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دعوة لتقديم عروض لمنح خدمات كمستشارين قانونيين للوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء في الإجراءات الجنائية الإدارية والأخرى من قبل الدولة في مجال تطبيق قوانين التخطيط والبناء


الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء, وزارة المالية (فيما يلي- "صاحب الدعوة" أو "الوحدة القطرية"), تنشر من خلال هذا الإعلان مناقصة علنية وتدعو مُقدمي العروض الذين هم محامون لتقديم عروضهم لمنح خدمات كمستشارين قانونيين في الإجراءات الجنائية, الإدارية والأخرى التي تُديرها الوحدة القطرية من قبل الدولة في مجال تطبيق قوانين التخطيط والبناء, حسب اتفاقية ومستندات المناقصة.

فترة التعاقد في المناقصة: سنة واحدة من موعد التوقيع على اتفاقية التعاقد. يحق لصاحب الدعوة تمديد فترة التعاقد بأربعة فترات إضافية مدة كل منها سنة واحدة.
سيقوم صاحب الدعوة باختيار حتى خمسة مستشارين قانونيين لغرض منح الخدمات المذكورة حسب مستندات المناقصة.
سيتم دفع قيمة الخدمات في إطار هذه المناقصة على أساس الساعة, بناءً على نسبة التخفيض للساعة التي ستُحدد في مستندات المناقصة وبناءً على التنفيذ الفعلي للخدمات.

              
شروط الحد الأدنى للاشتراك في المناقصة:
1. شروط الحد الأدنى الإدارية:
1.1 إرفاق كافة المصادقات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام 1976, يشمل:
1.2 مصادقة من مأمور ضريبي, مُدقق حسابات أو مستشار ضرائب, تُثبت بأن مُقدم العرض يدير دفاتر حسابات حسب القانون أو أنه معفي من إدارتها ويقوم بالتبليغ لمأمور الضرائب عن دخله ولمدير ضريبة القيمة المضافة, للعام 1975.
1.3 تصريح مُصادق عليه بخصوص عدم وجود إدانات تتعلق بمخالفات حسب قانون العمال الأجانب (منع تشغيل عمال بصورة مخالفة للقانون وضمان الشروط العادلة) للعام 1991 (فيما يلي: "قانون العمال الأجانب") أو حسب قانون الحد الأدنى للأجور للعام 1987 (فيما يلي: "قانون الحد الأدنى للأجور").
1.4 مُقدم العرض يدفع لعماله الشروط الاجتماعية حسب تعليمات أي قانون. لإثبات استيفاء هذا الشرط, يتوجب على مُقدم العرض أن يُرفق لعرضه تصريح موقع ومصادق عليه من قبل محامٍ والتزام مُقدم العرض لتطبيق قوانين العمل.
1.5 إرفاق التزام للحفاظ على السرية بكل ما يتعلق بمواضيع التعاقد.
1.6 إرفاق التزام لمنع تضارب المصالح.
1.7 اذا كان مُقدم العرض عبارة عن مؤسسة من نوع شركة, يتوجب عليه أن يُرفق لعرضه صيغة الشركة من مُسجل الهيئات القانونية التي تشير الى عدم وجود ديون لمسجل الشركات. يُمكن إصدار صيغة الشركة المحتلنة بواسطة موقع الانترنت لسلطة الهيئات القانونية بالعنوان: www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot.
1.8 تصريح يُفصل أية إدانة جنائية, أياً كانت, لمُقدم العرض أو أياً من قبله لتزويد الخدمات المذكورة في هذه المناقصة, ما عدا المخالفات التي تقادمت أو حُذفت حسب قانون السجل الجنائي ولوائح العائدين للعام 1981.
1.9 الموافقة على الاطلاع على السجل الجنائي, ما عدا المخالفات التي تقادمت أو حُذفت حسب قانون السجل الجنائي ولوائح العائدين للعام 1981, بالصيغة المُرفقة لمستندات المناقصة. اطلاع صاحب الدعوة على السجل الجنائي المذكور سيتم بهدف فحص اذا كان مُقدم العرض أو أياً من طرفه واذا كان عبارة عن هيئة قانونية – فإن الهيئة القانونية وأصحاب المناصب فيها أو السيطرة فيها, قد تمت إدانتهم بمخالفة ماهيتها, حدتها او ظروفها, حيث أن مُقدم العرض المذكور أو أياً من طرفه يستحق العمل كمستشار. بالإضافة الى ذلك, هل ضد مُقدم العرض أو أياً من طرفه توجد تحقيقات قيد التنفيذ أو تم تقديم ضدهم لائحة اتهام أو شكوى تأديبية بسبب وجود شكوك لتنفيذ مخالفة من هذا القبيل, واذا كان عبارة عن هيئة قانونية – فإن الهيئة القانونية أو صاحب المنصب فيها أو صاحب السيطرة فيها, وأي عامل قام بتنفيذ فحوصات من قبل المؤسسة, لم تتم إدانتهم بمخالفة كما ورد ولم يتم تقديم ضدهم لائحة ادعاء أو شكوى تأديبية بسبب وجود شكوك لتنفيذ المخالفات. يوضح أنه بسبب الماضي الجنائي لمُقدم العرض, أو أياً من طرفه فإن صاحب الدعوة سيمثل صاحب الدعوة للفوز بالمناقصة حسب القانون.
2. شروط الحد الأدنى المهنية:
يحق تقديم عرض للمناقصة من قبل محامين مستقلين ومكاتب المحاماة. في حالة تقديم العرض من قبل مكتب محاماة, يجب على المكتب أن يذكر صراحة اسم كل محامٍ سيقوم بتزويد الخدمات فعلياً من طرفها. في هذه الحالة على جميع المحامين المُسجلين استيفاء جميع شروط الحد الأدنى المهنية وإرسال مستندات عن كل منهم بصورة منفصلة على النحو التالي:
2.1. عضو في نقابة المحامين في إسرائيل, وعضويته سارية المفعول في موعد تقديم العرض. لغرض اثبات استيفاءه لشرط الحد الأدنى هذا, على مُقدم العرض أن يُرفق لعرضه مصادقة سارية المفعول من نقابة المحامين.
2.2. أقدمية 3 سنوات على الأقل كمحام بإدارة الإجراءات الجنائية, سواءً كمُدعي عام أو محام دفاع. لغرض اثبات استيفاء شرط الحد الأدنى هذا على مُقدم العرض أن يُرفق لعرضه تفصيل بخبرته.
2.3. خبرة 12 شهر على الأقل كمحام بإدارة الإجراءات الجنائية في مجال التخطيط والبناء أو الإجراءات الجنائية في مجال التخطيط والبناء, سواءً كمُدعي عام أو محام دفاع. لغرض اثبات استيفاء شرط الحد الأدنى هذا على مُقدم العرض أن يُرفق لعرضه تفصيل بخبرته.

يُمكن الاطلاع بصورة غير مُلزمة على مستندات المناقصة من خلال موقع الانترنت لمديرية المشتريات الحكومية, بالعنوان: www.mr.gov.il.
يُمكن إرسال الأسئلة الاستفسارية خطياً حتى تاريخ 3 تشرين أول في تمام الساعة 12:00. يُمكن إرسال الأسئلة بواسطة البريد الالكتروني- orenyu@iachifa.gov.il . الأسئلة الاستفسارية التي سوف تصل لمُقدم العرض بعد هذا التاريخ, أو بطريقة أخرى, لن يتم الرد عليها.
جهة التواصل من قبل الوزارة بخصوص هذه المناقصة هو السيد يوڨال أورن, رقم الهاتف- 074-7752101.
الموعد الأخير لتقديم العروض هو بتاريخ 5 تشرين ثاني 2019 في تمام الساعة 12:00. يجب تقديم العروض فقط في صندوق المناقصات الموجود في بهو مدخل مبنى وزارة المالية في شارع اليعازر كابلان 1 (مقابل نقطة حراس الأمن).
يحق للوزارة, في كل حين, في إعلان يتم نشره, تقديم أو تأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض, وكذلك تغيير مواعيد وشروط أخرى تتعلق بالمناقصة بموجب اعتباراتها الحصرية.
تحفظ الوزارة لنفسها الحق في الأخذ في منظومة اعتباراتها عدم الرضا والتجربة السلبية السابقة مع مُقدم العرض و/أو شركاء مختلفين لمُقدم العرض و/أو عاملين مقترحين مختلفين لمُقدم العرض.
في حال وجود تناقض بين تعليمات هذا الإعلان والتعليمات الموجودة في كتيب المناقصة, فإن الأفضلية تكون للأخيرة.

